
مـــن  العشـــرات  أجمعـــت   – تونــس   
المنظمـــات المهنيـــة وجمعيـــات المجتمع 
المدني في تونس على خطورة اســـتمرار 
هيمنـــة لوبيـــات ماليـــة وحزبيـــة علـــى 
وســـائل إعلام متنوعة، استعملتها طيلة 
العقـــد الماضـــي كأدوات تضليـــل لخدمة 

مصالحها.
واعتبرت الجمعيات في بيان مشترك 
أنه مـــن غير الممكـــن للإعلام التونســـي 
أن يقـــوم بـــدوره في الظروف العســـيرة 
والخطيـــرة التي تمـــر بهـــا تونس دون 
كشـــف النقاب عن الأســـباب التـــي أدّت 
فـــي الســـنوات العشـــر الماضيـــة إلـــى 
انحـــراف مســـار الانتقـــال الديمقراطي، 
وتغلغل اللوبيات المالية والسياســـية في 
مؤسســـات الدولة وهيمنتها على وسائل 

الإعلام.
وتعتبر مســـألة ملكية وسائل الإعلام 
والأموال التـــي تضخ فيها معضلة كبرى 
وغيـــر واضحـــة، رغم تدخـــل واضح من 
الأحـــزاب ورجال الأعمال فـــي المضامين 

الإعلامية الخاصة بها.

وعلـــى ســـبيل المثـــال تمتلـــك حركة 
النهضـــة حزامـــا إعلاميّا يضـــم قنوات 
تلفزيونيـــة داعمـــة ومؤيـــدة لهـــا مثـــل 
”الزيتونة“ و“حنبعل“ و“الإنســـان“ و“أم. 
تونيزيا“، إضافة إلى معلّقين سياســـيين 
بارزيـــن مقربين مـــن الحركة فـــي قناتي 
”الحوار التونسي“ و“التاسعة“، وصحف 
التي تملكها  إلكترونيّة منها مجلّة ”ميم“ 
وترأس تحريرها ســـميّة الغنوشـــي ابنة 
راشد الغنوشي نفسه، وموقع ”الشاهد“ 

المقرب من الحركة.
ويملـــك رئيـــس حـــزب قلـــب تونس 
التلفزيونية،  نبيل القروي قناة ”نســـمة“ 
الـــذي  الفهـــري  ســـامي  يملـــك  فيمـــا 
يتابـــع في قضايا فســـاد قنـــاة ”الحوار 
التونســـي“، أمـــا رئيـــس حـــزب الرحمة 

ســـعيد الجزيـــري يملـــك إذاعـــة القرآن 
الكريم.

وبعـــض هـــذه الوســـائل الإعلاميـــة 
غيـــر حاصل على ترخيص بـــث قانوني، 
ويخالف القانون الخاص بالهيئة العليا 

للاتصال السمعي البصري ”الهايكا“.
والهيئـــات  الجمعيـــات  وطالبـــت 
بمُحاكمـــة كل مـــن تورّط في هـــذا الملف، 
داعية إلى ضرورة الاعتماد على المعايير 
ووضع  العادلـــة،  للمحاكمـــات  الدوليـــة 
حـــد للبث الإذاعـــي والتلفزيوني الخارج 
عن القانـــون، والتزام مُؤسســـات الدولة 
وخاصـــة رئاســـة الجمهوريـــة بقواعـــد 
الاتصال مع وســـائل الإعلام المعُتمدة في 

الدول الديمقراطية.
ويُجمـــع صحافيون تونســـيون على 
نفوذ وســـيطرة المال الفاســـد على بعض 
وســـائل الإعـــلام فـــي تونس، وأشـــاروا 
مـــرارا إلـــى وجود خطـــر حقيقـــي على 
العمـــل  واســـتقلالية  التعبيـــر  حريـــة 
الصحافي بســـبب الخضوع إلى لوبيات 
المال والأحزاب التي تســـعى لوضع اليد 
علـــى الإعـــلام وإخضاعـــه للمحاصصة 

الحزبية.
وقالـــوا إن هدف بعض رجال الأعمال 
تعـــدّى امتلاك صحيفـــة أو قناة فضائية 
والبحث عن ربح مـــادي، ليصبح الهدف 
هـــو تحقيق مكانة سياســـية، أو من أجل 
الدفاع عـــن شـــبهات حـــول ثرواتهم أو 
تجـــاوزات ماليـــة أو تخويـــف الخصوم 

وإرهابهم.
كما أن تعليقات الناشطين على مواقع 
التواصل الاجتماعي تشير إلى امتعاض 
واسع لدى التونسيين من التحالف القائم 
بين لوبيـــات المال والإعـــلام مع بعضهم 
البعض ومع أطـــراف خارجية أيضا لها 
أجنـــدات محـــددة، وإبعـــاد المواطن عن 
الاهتمـــام بالشـــأن العام وعن المشـــاركة 
السياســـية ويُفقده الثقة في الإعلام وفي 

جديته ونزاهته.
وطالـــب الممثـــل عاطـــف بن حســـين 
الدولـــة التونســـية بالتحقيـــق العاجـــل 
وفتـــح ملفـــات فســـاد بعـــض القنـــوات 
التونســـية التـــي تعتبر منبعا للفســـاد 

والاحتيال.

وتحدث فـــي تدوينـــة على حســـابه 
في موقع فيســـبوك عن طريقة التســـيير 
المريبـــة التـــي تعتمدهـــا هـــذه القنوات 
والســـجل القضائي لأصحابها وبعضهم 
من زعمـــاء الأحزاب السياســـية، منوها 
إلـــى وجـــود العديد الانتهـــاكات حولها. 
واعتبـــر أن فتـــح ملـــف هـــذه القنوات لا 
يعتبر حدا من حريـــة الإعلام كما يحاول 
أن يروج المدافعـــون عنها بل هو تحقيق 
للعدالة والقضاء على الفســـاد مهما كان 

فاعلوه.
في  المتعاقبـــة  الحكومـــات  وفشـــلت 
تمرير تشريع قانوني يضع حدا لسيطرة 
المـــال الفاســـد على الإعـــلام، خاصة بعد 
أن ســـحبت الحكومة الســـابقة مشـــروع 
القانون الأساسي لحرية الإعلام السمعي 
البصري الذي ناقشـــته الهيـــاكل المهنية 

ومختلف الوزارات المعنية.

واعتبـــر ناشـــطون أن عملية ســـحب 
المشـــروع من قبـــل الحكومة هـــي خدمة 
لمصالح بعـــض الكتل فـــي البرلمان التي 
ترغـــب فـــي الهيمنـــة وتشـــرع لفوضى 
القنـــوات التلفزيونية والإذاعية المدعومة 
من لوبيـــات المال الفاســـد ومن الأطراف 
الخارجية التي تخدم مصالحها الضيقة.
ولا يزال قصور تغطية الإعلام المحلي 
للأحداث الأخيرة يثير الجدل والاســـتياء 
فـــي تونـــس، إذ يعتبره الكثيـــرون دلالة 
علـــى تأثيـــر الأحـــزاب السياســـية على 
علـــى  وحرصهـــا  الإعلاميـــة  المنصـــات 
التعتيـــم علـــى قضايـــا مهمـــة لخدمـــة 

مصالحها.
وقالت الجمعيات الموقعة على البيان 
المشـــترك وعددهـــا 28، إنه ”مـــن المخُجل 
أن يفـــوز الإعـــلام الأجنبي بالســـبق في 
إعلام الشـــعب التونســـي والـــرأي العام 

الدولـــي بالتدابيـــر الاســـتثنائية التـــي 
اتّخذها رئيـــس الجمهورية في الخامس 
والعشرين من يوليو الماضي، ما يعيد إلى 
الأذهـــان ما كان يحدث قبـــل 2011، عندما 
كان التونســـيون يلجـــأون إلى وســـائل 
إعـــلام أجنبية للاطلاع على ما يجري في 
بلادهم، في ظل نظام استبدادي مُتحصّن 
والحريـــات  للحقـــوق  ســـالبة  بقوانـــين 

الأساسية“.
وأدانـــت الجمعيات كل السياســـيين 
أجنبيـــة  حكومـــات  يحثّـــون  ”الذيـــن 
علـــى الضغـــط علـــى تونـــس سياســـيا 
واقتصاديـــا، وكذلـــك حملات التشـــويه 
والتباكـــي علـــى مُســـتقبل الديمقراطية 
فـــي تونس، التي تشـــنّها وســـائل إعلام 
أغلبهـــا مدعـــوم“ مـــن قبـــل دول أجنبية 
الصحافيين  بســـجن  معـــروف  بعضهـــا 

المسُتقلّين.

وذكـــرت بأن الهـــدف الأساســـي من 
حريـــة الصحافة التـــي أهدتهـــا الثورة 
للشـــعب التونســـي هو تمهيد الســـبيل 
لحماية حـــق المواطن في الإعلام وضمان 
تعددية حقيقية، في إطار ميثاق اجتماعي 
يؤسّس لدولة ديمقراطية عادلة وضامنة 
للمســـاواة بين الجميع، وتُطبّق القانون 
علـــى الجميـــع دون تأثيـــرات سياســـية 

واستثناءات وحصانات.
ومـــن بـــين المنُظمـــات والجمعيـــات 
الموُقّعة على البيان أصوات نساء، جمعية 
التلاقـــي للحريـــة والمسُـــاواة، الجمعية 
التونســـية للحـــراك الثقافـــي، الجمعية 
التونســـية للدفاع عن الحريات الفردية، 
جمعية بنا للإعلام والتنمية، اللجنة من 
أجل احترام الحريات وحقوق الإنســـان 
بتونس ومركز تونـــس لحرية الصحافة 

وغيرها.

الإثنين 182021/08/23
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 عمــان – أعلـــن مركـــز حمايـــة وحرية 
الصحافيـــين فـــي الأردن رفضه للتعديلات 
المقترحـــة علـــى الأنظمـــة المتعلقـــة بعمل 

الإعلام.
وطالـــب المركـــز الحكومـــة بالتراجـــع 
عن هـــذه التعديـــلات التي تفـــرض قيودا 
على عمل وســـائل الإعلام، ولا تتوافق مع 
المعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة.

وقال في بيان ”إن فرض رســـوم مالية 
جديدة مهمـــا كانت مســـمياتها وغاياتها 
تُشـــكل إرهاقا لوســـائل الإعـــلام المختلفة 
التـــي تعانـــي مـــن تراجـــع إيراداتها في 
الســـنوات الماضيـــة، وتفاقـــم أزمتهـــا مع 

جائحة كورونا“.

وجاء بيان المركز على خلفية قرار هيئة 
الإعلام إحالة مشـــروع نظـــام معدل لنظام 
رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر 
والتوزيـــع والدراســـات والبحـــوث ودور 
قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب 
الدعايـــة والإعـــلان والمطبوعـــات الدورية 
لديـــوان التشـــريع والـــرأي، إضافـــة إلى 
نظام رخـــص البث الإذاعـــي والتلفزيوني 
والرســـوم المســـتوفاة عنها، ونظام إجازة 
المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتهما.

واعتبـــر صحافيـــون أن فـــرض مبلغ 
500 دينـــار أردني كرســـوم تجديد رخصة 
للمواقـــع الإلكترونيـــة ”مبالـــغ فيـــه“، في 
ظل تعثر تأمين الإعلانـــات خلال الظروف 

الحاليـــة بعـــد أن كان 50 دينـــارا (الدينار 
الأردني يعادل 1.41 دولار أميركي). وفرض 
رســـم قـــدره 2500 دينار عـــن منح رخص 
بث البرامـــج الإذاعيـــة والتلفزيونية عبر 

الإنترنت.
وأشار مركز حماية وحرية الصحافيين 
إلـــى أن الحكومة تتحدث يوميا عن أهمية 
دعم الإعلام الوطني، وفي الممارســـة تقدم 
تعديـــلات علـــى الأنظمة تزيد مـــن الأعباء 

المالية المترتبة عليها.
ونبه إلـــى أن التعديـــلات المقدمة إلى 
مجلـــس الوزراء تثير القلق والمخاوف، ولا 
يمكن أن تسهم في تعزيز المهنية، أو الحدّ 

من الإشاعات، أو الإساءة للسمعة.
والهـــدف الـــذي ســـتحققه يتمثل في 
تقليـــص عدد المؤسســـات الإعلامية، وهذا 
يؤثـــر على تعدديّتهـــا وتنوعها، بالإضافة 
إلـــى الحدّ من فضـــاء الإنترنـــت، ومواقع 
واســـتخداماتها،  الاجتماعـــي  التواصـــل 

بحسب ما ذكر المركز.
مـــن جهته، دافـــع مدير هيئـــة الإعلام 
طارق أبوالراغب عن قرار تحويل الأنظمة 
بـــأن هناك ”انفلاتـــا في العمـــل الإعلامي 
الرقمـــي الإلكترونـــي ســـواء مـــن المواقع 
خـــلال  مـــن  أو  الإلكترونيـــة  الإخباريـــة 

صفحات منصات التواصل الاجتماعي“.
ولفـــت أبوالراغـــب فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة محلية إلى أن شـــركات الإنتاج 
الفني أصبحت ”تتجاوز على عمل المواقع 
الإلكترونيـــة، وتم وقفهـــا خدمـــة للإعلام 
المهنـــي خاصـــة وأن هنـــاك مواقـــع تعمل 

بشكل مؤسسي“.

الأردن يزيد رسوم ترخيص 

وسائل الإعلام متجاهلا أزمتها

قضية هيمنة لوبيات المال والسياسة على الإعلام تعود 

إلى الواجهة في تونس
رجال أعمال دخلوا ميدان الصحافة لتحقيق مكانة سياسية

رفض لوضع اليد على الإعلام

ترتفع الأصوات المطالبة بالتحقيق في قضية سيطرة لوبيات المال والسياسة 
على وســــــائل الإعلام في تونس، وتدخلها فــــــي المضامين الإعلامية للتأثير 
على الشــــــأن العام وخدمة المصالح السياســــــية، ما أفقد الجمهور ثقته في 

الإعلام وفي جديته ونزاهته.

الأعباء الاقتصادية تعيق عمل الصحافة

فتح ملف هذه القنوات 

لا يعتبر حدا من حرية 

الإعلام 

عاطف بن حسين

 بيروت – تأثرت المؤسســـات الإعلامية 
في لبنـــان بأزمة الوقـــود واضطرت إلى 
تقليـــص تغطيتها الإخباريـــة في البلاد 
للحدّ الأدنى، بســـبب عدم قدرة مراسليها 
على التنقل خصوصا في المناطق البعيدة 

عن بيروت.
وبـــدأت بعض القنـــوات التلفزيونية 
مســـتقلين  أشـــخاص  علـــى  بالاعتمـــاد 
غيـــر ثابتـــين لتغطية أحـــداث عاجلة في 
مناطق يقيمون فيها، مع رفض مراســـلي 
العاصمة التوجه إلى مكان الحدث، لعدم 
قـــدرة المؤسســـات الإعلاميـــة على تأمين 

متطلبات تنقلهم.
المؤسســـات  مـــن  العديـــد  وتمتلـــك 
مكاتـــب  والدوليـــة  العالميـــة  الإعلاميّـــة 
لتغطيـــة الأحداث في لبنان بالإضافة إلى 

سوريا التي تقيد عمل الإعلام الأجنبي.
وقالـــت مصـــادر داخلية فـــي بعض 
وســـائل الإعـــلام إن الإدارات باتت تلجأ 
إلى التعاقد مع شركات توزيع محروقات 
لتأمين المحروقات لســـياراتها وسيارات 
العاملين فيها، للاســـتمرار بالبثّ، لكنها 
تواجه تقنية أخرى منها مشـــكلة انقطاع 
الإنترنت بســـبب أزمة انقطاع الكهرباء، 

الأمر الذي يعيق استمرار العمل.
وأعلنت وزيـــرة الإعلام فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمال منـــال عبدالصمد أنها 
أجرت مجموعة اتصالات منذ الأســـبوع 
الماضـــي بـــكل الجهـــات المعنيـــة، والتي 
يمكنهـــا تأمين مـــادة البنزين للإعلاميين 
ومادة المازوت لوسائل الإعلام، لافتة إلى 

أن ”التنسيق لا يزال مستمرا“.

وقالـــت عبدالصمـــد في بيـــان، إنها 
”أرســـلت كتابا خطيا الخميـــس الماضي 
إلـــى قائد الجيش العمـــاد جوزيف عون، 
ناشـــدته فيه تخصيص كميـــة من المواد 
المصـــادرة لوســـائل الإعـــلام والجســـم 

الإعلامي“.
الطاقـــة  بوزيـــري  اتصلـــت  كذلـــك 
والداخلية في حكومـــة تصريف الأعمال 

ريمون غجر ومحمد فهمي.

وأضافـــت أن الجميـــع أعربـــوا عـــن 
الوزيرة،  لمطلـــب  وتأييدهـــم  تضامنهـــم 
ولكنهم أشـــاروا إلى وجـــود صعوبة في 

الوقت الراهن.
مناشـــدة  تفهمهـــا  عـــن  وأعربـــت 
المؤسســـات الإعلامية والجسم الإعلامي 
لهـــا لتأمين مادتـــي المـــازوت والبنزين، 
مؤكدة أنها لم ولن تقـــف مكتوفة الأيدي 
وستســـتمر في طرق أبـــواب كل المعنيين 

إلى حين إيجاد حل.
وتسببت هذه الأزمة بتوقف البث في 
إذاعة ”صوت الشـــعب“، التي تعاني من 
مشـــكلة تأمين المحروقات لمحطات البث، 

كما لتوليد الكهرباء في مقراتها.
وأعلنـــت الإذاعة المقرّبـــة من الحزب 
الشـــيوعي اللبناني في بيـــان عن تعليق 

برامجها ”بسبب أزمة المحروقات، وتَعَذُر 
وصول الضيوف  إلى الإذاعة“.

وأبـــدت أملها فـــي منشـــور لها على 
لْ الأزمة  صفحتهـــا في فيســـبوك، ”أن تحَُ
فـــي القريـــب العاجـــل كـــي نُعـــاوِد بثنا 
للبرامـــج التي اعتادت أن تنطق بِلِســـان 
حال المواطن اللبناني“. وقالت ”إلى حين 
قضاء هذه الفترة، سوف يتم الإعلان عن 

إعادة بثها للبرامج“.
ويشـــهد الإعـــلام فـــي لبنـــان أزمـــة 
ماليـــة تاريخيـــة، تترافـــق مـــع الأزمـــة 
الاقتصاديـــة والسياســـية فـــي البـــلاد، 
والتـــي صنّفهـــا البنـــك الدولـــي من بين 
أســـوأ الأزمات التي شـــهدها العالم منذ 
منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر، وذلك 
مـــع انخفـــاض قيمـــة الليـــرة اللبنانية 
وارتفاع أســـعار السلع والخدمات بشكل 

جنوني.
وقـــد أجبرت هذه الأزمة المؤسســـات 
العمـــل  بتقليـــص  بالقيـــام  الإخباريـــة 
وتقليل عـــدد الموظفين، كذلك فقد اعتمدت 
غرف الأخبار وصحافيـــون، ممّن تأثروا 
والمنـــح  المســـاعدات  علـــى  بالانفجـــار 
الدوليـــة من أجـــل التمكّن مـــن مواصلة 

العمل.
ويـــرى صحافيـــون أن الافتقـــار إلى 
التمويل السياســـي والإعلانـــات في ظل 
اقتصـــاد منهـــار، يجـــب أن يدفـــع هـــذه 
المؤسســـات إلـــى إعـــادة تقييـــم نماذج 
نحـــو  والتحـــول  الحاليـــة  التمويـــل 
”الصحافـــة المســـؤولة والمســـاءلة“ التي 

يطالب بها الجمهور اللبناني.

 من قدرة وسائل الإعلام 
ّ

أزمة الوقود تحد

على تغطية الأحداث اللبنانية

سنستمر في طرق 

أبواب كل المعنيين 

إلى حين إيجاد حل

منال عبدالصمد


